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 نواب عن التشكيل الحكومي الجديد: لتعمل على تحقيق الإنجازات وتنفيذ خطة التنمية 

 الغانم: الحكم على الحكومة الجديدة بالأداء وليس الأسماء 
 أعــرب رئيس مجلــس الأمة 
مــرزوق الغــانم عــن تمنياتــه 
بالتوفيــق للحكومــة الجديدة، 
وضرورة منحها الفرصة والحكم 
على أدائها وليس أسماء وزرائها، 
مشــددا على أهمية التعاون بين 
الســلطتين لتحقيــق طموحات 

الشعب الكويتي.
  وقــال الغانم فــي تصرح إلى 
الصحافيــين إنــه وبعــد صدور 
مرسوم تشــكيل الحكومة فإننا 
نتمنى لها كل التوفيق في تحقيق 
المهــام الجســام والمســؤوليات 
الكبيرة الملقاة على عاتقها، مبينا 
أن التشــكيلة تضم تسعة أوجه 
جديدة ما يعنــي انه فريق عمل 

شبه جديد.
  وشــدد الغانم على ان يكون 
الحكم على أداء الــوزراء وليس 
على الأسماء، مؤكدا في الوقت ذاته 
ان من حق أي نائب أن يبدي رأيه 
في التشكيلة وليس من حق أحد 
الحجر علــى أي رأي إذ لا يوجد 
رأي موحد للجميع، مبينا أن رأيه 
الشخصي يتمثل في منح الفرصة 

للحكومة الجديدة.
  وأضاف: لابد من قيام المجلس 
بمــد يد التعاون لهــذه الحكومة 
المطالبة هــي كذلك بالتعاون مع 
المجلــس لتحقيق طمــوح أبناء 

الشعب الكويتي.
  وقال الغــانم: يجب ان نكون 
متفائلــين، ونتمنى مــن الجميع 
التعــاون وان نعمــل معا لخلق 
انفراجــات سياســية وان تعمل 
الحكومة والمجلس يدا بيد لمواجهة 
كل التحديات التي تواجهنا، متمنيا 

للحكومة الجديدة كل التوفيق.
  وفيما يتعلق بالجلسة الخاصة 
حــول قرار الرئيــس ترامب ذكر 
الغانم أن وزير الخارجية الشيخ 
صباح الخالد اخبــره في مكالمة 
هاتفية اليوم (أمس) بأن الحكومة 
على استعداد للتعاون مع المجلس 
وحضور هذه الجلسة وذلك لما لهذا 
الموضوع من أهمية قصوى، الا انه 
طلب أن يتم التنسيق لموعد آخر 
غير يوم الأربعاء وذلك لارتباطه 
بزيارة صاحب السمو الأمير الشيخ 
صباح الأحمد للقمة الإسلامية في 
تركيا والتي ستناقش الموضوع 

ذاته.

مختلفة إلى التعاون مع مجلس 
الأمــة لتحقيق الإنجــازات التي 

يتطلع إليها الشعب الكويتي.
  وفــي البداية، وصــف نائب 
رئيــس مجلــس الأمــة عيســى 
الكنــدري التشــكيل الحكومــي 
الجديد بالمنطقي والمعقول، مضيفا 
أن الحكومة ضمت نخبا مختلفة 
جمعت بين عناصرها شخصيات 
توكنوقراط وسياسية وفنية ذوي 
اختصاص. وأضاف الكندري في 
تصريــح صحافي أنه في الوقت 
الذي نبــارك فيه لســمو رئيس 
مجلس الوزراء هذا الاختيار الذي 
حاز ثقة صاحب الســمو الأمير ـ 
حفظه االله ورعاه ـ فإننا نرجو أن 
يحقق هذا الاختيار هدفه المنشود 

  وأضــاف أن وزير الخارجية 
هو المعني بموضوع الجلسة وهو 
من سيلقي البيان، ونقلت رغبته 
الى النواب مقدمي الطب، ووجدت 
تجاوبا لذلك، وتم الاتفاق على ان 
يتم تحديد موعد آخر للجلســة 
الخاصــة او ان تكــون جزءا من 
الجلسة العادية التي سأدعو لها 
في الأسبوع المقبل وان لم يكن هذا 
البند في جدول الاعمال، كما أشار 
إلى مؤتمر قمة على مستوى رؤساء 
البرلمانيات العربية والمقرر عقده 
بالرباط والمتعلق ببحث تداعيات 

قرار الإدارة الاميركية.
  وفيما يتعلق بجلســة أخرى 
حول إقرار مجموعة من القوانين 
والذي كان الطلب قبل اســتقالة 
الحكومــة أوضح الغــانم أنه تم 
التنسيق على أن يتم تقديم الطلب 

في بدايات الجلسات العادية.
  وأوضح أنه ســيتم تعويض 
الجلسات العادية الثلاث التي لم 
تعقد بسبب اســتقالة الحكومة 
السابقة خلال الشهرين المقبلين، 
وبالتالــي فلا مشــكلة فــي عدد 
الجلسات التي لن تكون أقل من 

أي دور انعقاد آخر.
  وهنــأ عدد من النواب ســمو 
رئيــس مجلــس الــوزراء نيلــه 
والوزراء فــي الحكومة الجديدة 
ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ 
صباح الأحمد، مشيرين إلى أن هذه 
الحكومة تشكلت في ظروف صعبة 
تواجه الكويت تحديات جساما.

  ودعوا في تصريحات صحافية 

فــي ظروف صعبــة تواجه فيها 
الكويت العديد من التحديات.

  وقــال الجــلال فــي تصريح 
صحافــي لا يفوتنــا ان نتوجــه 
تم  الذيــن  للــوزراء  بالشــكر 
استبعادهم من الحكومة، خاصة 
ممن كان لهم اداء طيب خلال فترة 
توليهم الحقبة الوزارية، ونتمنى 
للوزراء الجدد خالص التوفيق وان 
يكونوا خير عون لســمو رئيس 

الوزراء.
  واضاف الجلال: يجب ان تعمل 
الحكومة الجديــدة على تحقيق 
الانجازات وتنفيذ خطة التنمية، 
والتعاون مع مجلس الامة في اقرار 

القوانين التي ينتظرها المواطن.
  وشــدد الجلال على ضرورة 

خصوصا في المرحلة المقبلة المهمة 
لتحقيق طموحات وآمال المواطنين 
الذين يترقبون إنجازات ملموسة 
على أرض الواقع، وإنهاء ملفات 
القضايا كافة التي تنتظر الحكومة 
الجديدة وأهمها مد يد التعاون مع 
مجلس الأمة، وفي المقابل، نرجو 
أيضا من الإخوة أعضاء مجلس 
الأمــة إتاحة الفرصــة للحكومة 
الجديدة أن تقدم ما لديها من عطاء 
وبعدها يتم تقييم كشف حساب 

أعمالها على ضوء منجزاتها.
  وهنــأ النائب طــلال الجلال 
الــوزراء الجــدد بثقــة صاحــب 
السمو الامير الشيخ صباح الأحمد 
وثقة سمو رئيس مجلس الوزراء  
الشيخ جابر المبارك، واختيارهم 

ان يعــوض المجلس مــا فاته من 
جلسات، نتيجة استقالة الحكومة.

  وناشد الجلال صاحب السمو 
الامير العفو عن ابنائه الصادرة 
بحقهم احكام فــي قضية دخول 
المجلــس، وان نطــوي صفحــة 
الماضي، ونفتــح صفحة جديدة 
تمكننا من توحيد الصفوف لنواجه 
التحديــات والاخطــار المحيطــة 
بنا، وان يركــز مجلس الامة في 
الفترة الحالية على القيام بدوره 
التشريعي، وان يكون الحكم على 
الوزراء بالحكومــة الجديدة من 

خلال الاداء وليس الاسماء.
  من جانبه، أعرب النائب فراج 
زبن العربيد عن تمنياته أن تعمل 
الحكومة الجديــدة على تحقيق 

بالغة التعقيد وهو ما يفرض عليها 
الاســتعداد جيدا للتعامل معها، 
مؤكدا ان مجلس الامة ســيكون 
عونا للحكومة في تحقيق مصالح 
الوطن والمواطنين ما دامت الحكومة 
تبدي التعاون المأمول منها لاسيما 

في مثل هذه الظروف الدقيقة.
  وتقدم عســكر بالشــكر إلى 
الوزراء الســابقين الذين غادروا 
الحكومــة الحاليــة، متمنيا لهم 
التوفيق فــي أي موقع يخدمون 

فيه الكويت.
  من جانبه، جدد النائب خالد 
العتيبي رفضه عودة الوزيرة هند 
الصبيح الــى مقعدها من جديد، 
قائلا: حذرنا في اكثر من مناسبة 
مــن إعادة توزيرها ونســتغرب 
مــاذا تمتلك من إمكانــات لتعود 
الى مقعدها على الرغم من أدائها 
السيئ وعدم تعاونها مع أغلبية 

من نواب يمثلون الأمة.
  وزاد: في الوقت الذي يتم فيه 
اســتبعاد الــوزراء الأكفاء الذين 
أنجزوا وحققــوا تعاونا حقيقيا 
يبقــى من أعلنا عن اســتجوابه، 
متسائلا: كيف يطلب منا التعاون 
أمام هذه الحكومة غير المتزنة؟!

  واختتم العتيبــي تصريحه 
قائــلا: عــودة الصبيــح بمنزلة 
مشروع أزمة ولن نهادن أونتجاهل 
الغضب الشعبي المتنامي ضدها 
أو نخشــى الحل، وكما أن إعادة 
توزيرها حق دستوري فلدينا أيضا 
أدواتنا الدستورية التي سنفعلها 

في الوقت المناسب.  

التنمية المنشــودة للكويت وأن 
تأخذ في سلم أولوياتها طموحات 
الشعب الكويتي في تحقيق الرخاء 

والتطوير للبلاد. 
  وقــال إن نســبة التغيير في 
الحكومــة الوليدة وصلت الى ما 
يناهز ٦٠٪ وشملت كل مكونات 
المجتمع الكويتي، وهذا يدل على 
نية حكومية بتحريك بعض الملفات 
الراكــدة، مطالبا إياها بالســعي 
الحثيث لرفع مستوى الخدمات 
والتطوير ليواكب تطلعات سمو 
الأمير بجعل البــلاد مركزا ماليا 

واقتصاديا عالميا. 
  وأضاف العربيد: نأمل أن يخلق 
هذا الخليــط الحكومي نوعا من 
التجانس في الوزارة الجديدة، وأن 
يراعي النهوض بقضايا التعليم 
والإســكان والتنميــة الشــاملة 
للكويت، مســتدركا بــأن أعضاء 
مجلــس الأمة ســيراقبون الأداء 
الحكومي وتقييمه خلال الأشهر 
الثلاثة الأولى، محذرا الوزراء الجدد 
من الجلــوس خلف مقاعدهم بل 
النزول للشارع ومعرفة تطلعات 
الشــعب والعمل على تحقيقها. 
وأعرب النائب عسكر العنزي عن 
تهنئته إلى الوزراء الذين حظوا 
بثقة صاحب السمو الأمير وسمو 
رئيس الوزراء، متمنيا لهم التوفيق 
في كل ما من شأنه خدمة الكويت 

ومصالحها.
  وأضاف عســكر أن تشــكيل 
الحكومة الجديــدة يأتي في ظل 
ظروف سياسية محلية وخارجية 

 صفاء الهاشم 

 د.عادل الدمخي  رياض العدساني  رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 

 الرئيس مرزوق الغانم اثناء استقباله السفير الفرنسي 

 الهاشم: «الخدمة المدنية» تعذر بعدم قدرته على معالجة اختلالات العمالة الوطنية 

 «الميزانيات»: خلل بالوظائف المساندة 
الميزانيات   ناقشــت لجنة 
والحســاب الختامــي قضية 
التعليــم وربطها  مخرجــات 
بحاجات الســوق والتوظيف 
بحضــور عــدد مــن الجهات 
الحكوميــة. وقالــت مقــرر 
اللجنة النائبة صفاء الهاشم 
في تصريــح للصحافيين في 
المركز الإعلامي بمجلس الأمة 
إن الاجتماع تم بحضور ممثلي 
وزارة التعليم العالي وجامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي ومن الامانة العامة 
لمجلــس الجامعــات الخاصة 
ووزارة الماليــة بالإضافة إلى 
ممثلي ديوان الخدمة المدنية، 
مبينة ان تقرير ديوان المحاسبة 
يؤكــد عــدم وجــود ربط بين 
مخرجــات الثانويــة العامــة 
والشــحم الزائــد على جســد 
الدولة في التوظيف مع وجود 

البطالة.
  وتابعت الهاشــم «انه منذ 
تحويــل ديــوان الموظفين إلى 
ديــوان خدمة مدنيــة ولايزال 
الأداء الحكومــي ضعيفــا ولا 
يستطيع القضاء على البطالة 
البالغــة مــن ١٤ الــى ١٨ ألفــا 
وهو رقم كبير مقارنة بأعداد 
المواطنين، لافتة الى ان ديوان 
الخدمــة المدنيــة حتــى اليوم 
لا يســتطيع تقــديم توصيف 
وظيفي صحيح أو أن يستقطب 
المواطنين للعمل بالتخصصات 
النادرة والوظائف المساندة من 
خلال منح الكوادر والزيادات 
المالية. وكشــفت الهاشــم أنه 
نظرا لوجــود خلل بالوظائف 
المســاندة وعدم معالجتها من 
قبــل الدولة وجدت إشــكالية 

بالتركيبــة الســكانية نتيجة 
الاســتعانة بالعمالــة الوافدة 
في هذه الوظائف، مشيرة الى 
ان ديوان الخدمة المدنية تعذر 
بعدم قدرته منفردا على معالجة 
اختلالات العمالة الوطنية وربط 
مخرجات التعليم بحاجة السوق 
والتوصيف الوظيفي فتم خلق 
كيانات جديدة لمساندته، وهي 
اعــادة الهيكلــة وهيئة القوى 
العاملــة ومــع ذلك لــم ينجح 
في معالجة هذه الاشكالية ولا 
يزال هنــاك خريجو جامعات 
كويتيون عاطلــين عن العمل 

واسرهم تعاني بطالتهم.
  ونوهــت الهاشــم الــى ان 
ديوان الخدمة وممثلي الجهات 
الحكوميــة اشــتكوا في لجنة 
الميزانيات مرارا وتكرارا غياب 
التنسيق الحكومي حول مسألة 
ربط مخرجات التعليم بحاجة 
ســوق العمل، مشددة على ان 
غياب التنسيق والتخطيط في 
الحكومة لا يقتصر على فقط 

على الجهات التعليمية.

الهاشــم ان غيــاب    ورأت 
ممثلي الجهات التعليمية عن 
اجتماع اللجنة ومناقشة هذه 
القضية امر خطير ويدل على 
عــدم اهتمــام القائمــين عليها 
بمستقبل ابنائنا وشبابنا وهم 
من يمثل اكثر من ٦٠٪من تعداد 

السكان.
  وأكدت الهاشم ان الحكومة 
الجديدة ان «مشت على طمام 
المرحــوم فــلا طبنــا ولاغــدا 
الشــر» وان اســتمرت بهــذه 
الطريقة سيســتمر العجز في 
الموازنــة وستســتمر البطالة 
ولن يســتطيع ديوان الخدمة 
المدنية ان يقوم بالدور المناط 
به، مشيرة الى ديوان الخدمة 
المدنيــة حتى اليوم لم يســلم 
هيئــة القوى العاملــة الهيكل 
الهيكل «موقفينه»  التنظيمي 
عناد، والنتيجة شبابنا عاطلون 
عن العمل. وتساءلت الهاشم هل 
تعلم الحكومة حجم الوظائف 
المشبعة بالكويت؟ بالتأكيد لا 
تعلــم كما انهــا لا تعلم تعداد 

التخصصــات التــي نحتاجها 
للطوارئ الطبية او التمريض 

او حفارين ابار.
  ومن جهة أخرى استغربت 
الهاشــم تكفل وزيرة الشؤون 
الاجتماعيــة بالعيــش المريح 
لوافد ضرب في مشاجرة عادية 
مــع مواطــن كويتــي ولاتزال 
امام القضاء  قضيته منظورة 
ولا نعلم من الذي بدأ بالاعتداء 
على الاخر، متسائلة وفق أي 
قانــون أو لائحــة او قرار يتم 
التكفــل بوافد وأســرته؟ وما 
نوع التكفــل وحجمه وقيمته 
ومصــدره خاصــة ان لدينــا 
قانــون عمل يطبــق وهو الآن 
يعالج في مستشــفى حكومي 
ويمكننا إعفاؤه من الرسوم لكن 
لا نتكفل به وبأسرته. وكشفت 
الهاشم عن أنها ستوجه سؤالا 
برلمانيا سيتحول الى استجواب 
اذا لم يتم الرد عليه حول هذا 
الموضوع وهل سبق ان تكفلت 
الدولة بحالات سابقة مشابهة؟ 
وهل تكفلت الحكومة المصرية 
للمواطــن  المعاملــة  بنفــس 
الكويتي المعتدى عليه في شرم 
الشيخ؟وهل تكفلت الحكومة 
المصرية بنفس المعاملة لاهالي 
المواطنة الكويتية وابنتها اللتين 
قتلتا وقذفتا في بئر في اقصى 
قرى مصر؟ وهل كلفت نفسك 
بزيارة المواطن المعتدى عليه في 
شرم الشيخ للاطمئنان عليه او 
بحث قضية المواطنة وابنتها.

  وأكدت أنها لن تسكت عن 
هذا الملف ولــن تقبل بمعاملة 
الوافــد بطريقــة تميــزه عــن 
المواطن الذي كرامته لديها فوق 

كل اعتبار. 

 لمشاهدة الڤيديو  يمكن استخدام QR كود أو الـ  

 الغانم يستقبل سفيري فرنسا والأردن 
 استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس كلا على حدة، سفير 
جمهورية فرنسا لدى الكويت كريستيان نخلة وسفير المملكة الأردنية الهاشمية 

لدى البلاد صقر أبو شتال.
  كما استقبل الرئيس الغانم امس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الكورية الجنوبية 

- الكويتية لي كي هي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
  وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث سبل 
تعزيز وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات لاسيما تلك المتعلقة بالجانب 
البرلماني. كما بحث اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك 
وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة وآلية تنسيق المواقف تجاهها في المحافل 
البرلمانية الدولية. وحضر اللقاء سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الكويت يو 
يونتشول. من جانب أخر بعث الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمعية الوطنية 

في بوركينا فاسو الحسن بالا سكندي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده. 

 لمشاهدة الڤيديو  يمكن استخدام QR كود أو الـ  

 خالد الشطي والحميدي السبيعي وأحمد الفضل 

 خفض سن الناخب إلى ١٨ سنة والسماح للعسكريين بالتصويت 

 «التشريعية»  ترفض إسقاط مبالغ الكهرباء 
 أكــد مقرر اللجنة التشــريعية 
النائب الحميدي السبيعي ان اللجنة 
درست أمس عدة اقتراحات للنواب 
وعرض عليها قانون الأسرة حيث 
وافقــت على جميع مــواده الا مادة 
واحــدة اجل النظر فيهــا لاجتماع 
الأسبوع المقبل. واضاف السبيعي 
في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس 
الامة ان اللجنة التشريعية تدرس 
دستورية المقترحات وتحيلها للجان 
التي تقوم بعضها بتعديل المقترح 
وإعادته علينــا، لافتا الى ان هناك 
بعــض المقترحــات لا نجيزهــا إلا 
اننا نضع عليها الرأي التشــريعي 
ونحيلها للجان ونقوم برفضها في 
البرلمان كل عضو على رأيه. وقال 
السبيعي: لدينا اقتراح يخص النظر 
بالمبالغ المترتبة على المواطنين نتيجة 
استهلاك الكهرباء واللجنة رأت انه 

غير دســتوري وذلك لأنه خصص 
الفــي دينــار للمواطن مــن تاريخ 
١/١/٢٠١٠ لكن الســؤال الذي يطرح 
ما ذنب الذي سدد؟ حيث تم رفض 
الاقتراح لانه لا يحقق المساواة بين 
المواطنين لأنه كافأ الذي لم يســدد 

وعاقب الذي ســدد، مشــيرا الى ان 
هناك اقتراحات بإعطاء ألفي دينار 
لــكل مواطن وهذه فيها موافقة من 
ناحية دستورية. واضاف السبيعي 
انه عرض علينا ايضا قانون العنف 
الاسري وهو قانون رائع والهدف 

منه نبيــل جدا لكــن عندما ننظر 
له كلجنة وكقانون محال لنا فإنه 
في اللجنة رأينا تعارضه مع كثير 
من قوانين الجزاء والقوانين المدنية 
وقوانين الاسرة وان هذا التعارض 
سيعوق العمل ورفضنا هذا الاقتراح 
وقدمنا توصيات وسنحيله للجنة 
واذا عدلتــه فســتعيده لنا واذا لم 
تعدله فستحيله للمجلس. واشار 
الى انه تم النظر في قانون الانتخاب 
ودرســنا ثلاثــة اقتراحــات، منها 
تخفيض ســن الناخب الى ١٨ سنة 
والســماح للعسكريين بالتصويت 
وإنشــاء لجنة مفوضيــة وغيرها 
من الاقتراحات ورأينا انها سليمة 
جميعهــا من الناحية الدســتورية 
ونترك القرار للجنة الداخلية والدفاع 
لأنه اقتراح مع الدستور ولا يعارض 

المصلحة العامة. 

 الشاهين: لن نقبل بتعطيل القضايا الحيوية 
 أكــد النائب اســامة الشــاهين أنه تقدم مــع مجموعة من الزمــلاء للنواب 
وفقا للمادة ٧٢ من اللائحة الداخلية لمجلس الامة بطلب لعقد جلســة خاصة 
يفترض ان تعقد اليوم. واضاف الشاهين في مؤتمر صحافي بالمركز الاعلامي 
لمجلس الامة ان هذا الطلب جاء لمناقشــة مجموعة من القضايا الشعبية التي 
تهــم المواطنين كافة أبرزها اقتراح بقانون لمنع تقاضي الفوائد من التأمينات 
الاجتماعية. واشار الشاهين الى ان من ضمن سلسلة الطلبات مناقشة اقتراح 
بقانون من اجل التقاعد المبكر الاختياري واقتراحات بقوانين بشــأن الكهرباء 
والماء واسعار البنزين والهيئة العامة لمكافحة الفساد. وقال الشاهين ان هذه 
القضايا مهمة وارتأيت مع الزملاء: محمد الدلال وعبدالوهاب البابطين ومبارك 
الحجــرف ود.عبد الكريم الكندري وعمر الطبطبائي ونايف المرداس ورياض 
العدساني وخالد العتيبي وحمدان العازمي وثامر السويط والحميدي السبيعي 

وعلي الدقباسي تقديم هذا الطلب.
  وقال الشاهين ان مسؤوليتنا كنواب الا نقبل بتعطيل هذه القضايا الحيوية 
وان نعقد جلسة تلو الأخرى لإقرارها ولتنفيذ ما وعدنا به المواطنين خاصة 

أن تقاريرها جاهزة ومدرجة على جدول الاعمال لا تنتظر منا الا اقرارها.

 لمشاهدة الڤيديو  يمكن استخدام QR كود أو الـ  

 أسامة الشاهين 

 لمشاهدة الڤيديو  يمكن استخدام QR كود أو الـ  

 لأول مرة في الكويت 

 شاهد الصفحة 
  بتقنية الواقع المعزز  

 Zappar حمل تطبيق 

 الحجرف يطلب تفسير «الدستورية» للمادتين ٩٧ و١١٦  حول انعقاد المجلس دون الحكومة 
 تقدم النائب مبارك الحجرف 
بطلب تفسير المحكمة الدستورية 
للمادتين ٩٧، ١١٦ حول صحة انعقاد 
جلســات المجلــس دون وجــوب 
حضور الحكومة، وقال في طلبه: 
  تنص المادة (٨٠) من الدستور 
على أنه «يتألف مجلس الأمة من 
خمسين عضوا ينتخبون بطريق 
الانتخاب العام الســري المباشر، 
وفقا للأحكام التي يبينها قانون 
الانتخاب، ويعتبــر الوزراء غير 
المنتخبين بمجلــس الأمة أعضاء 
في هذا المجلس بحكم وظائفهم».

  وتنص المادة (٨٥) من الدستور 

على أنه «لمجلس الأمة دور انعقاد 
سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا 
يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد 
الميزانيــة». وتنص المــادة (٩٧) 
من الدســتور على انه «يشترط 
لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور 
أكثر من نصف أعضائه، وتصدر 
القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء 
الحاضرين، وذلك في غير الحالات 
التي تشترط فيها أغلبية خاصة».

  وتنص المادة (١٨١) من الدستور 
على أنه «لا يجوز تعطيل أي حكم 
من أحكام هذا الدســتور إلا أثناء 
قيام الأحكام العرفية في الحدود 

لصحة انعقاد جلســات المجلس 
حضــور أكثر من نصف الأعضاء 
بصرف النظر عن صفاتهم، وهل 
هم من الأعضاء المنتخبين أو من 
الأعضاء بحكم مناصبهم كوزراء، 
الأمر الذي يتعين معه القول بصحة 
انعقاد جلسات المجلس في حالة 
توافر النصاب القانوني بتواجد 
أكثر من نصف أعضائه أيا كانت 
صفاتهــم، ولا يتعــارض ذلك مع 
ظاهر نص العبــارة الأخيرة من 
المــادة (١١٦) مــن الدســتور التي 
تنــص علــى أنــه».... ويجب أن 
تمثل الوزارة في جلسات المجلس 

  لمــا كان ذلــك، وكان تفســير 
العبارة الأخيــرة من المادة (١١٦) 
من الدستور على غير ذلك، يؤدي 
إلى تعطيل أعمال المجلس كلما رأت 
الحكومة عدم حضور جلســاته، 
الأمر الذي يهدر حكم المادة (١٨١) 
من الدستور التي لا يجيز بأي حال 
تعطيل انعقاد مجلس الأمة حتى 
في أثناء قيام الأحكام العرفية، هذا 
فضلا عن مخالفته حكم المادة (٩٧) 
من الدستور. لكل ما تقدم، إعمالا 
للحق المخول لمجلس الأمة بمقتضى 
البنــد (أ) مــن المــادة الرابعة من 
القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ بإنشاء 

المحكمة الدستورية والمادة (١) من 
لائحة المحكمة الدستورية الصادرة 
بالمرســوم المؤرخ ١٩٧٤/٠٥/٠٦م، 
نطلب نحن الموقعين أدناه إحالة 
هذا الطلب إلى المحكمة الدستورية 
لتفسير نص المادتين (٩٧، ١١٦) من 
الدستور، لبيان ما أذا كان يشترط 
لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة 
حضور رئيس مجلس الوزراء أو 
بعض أعضاء الــوزارة، أم يكون 
انعقاد الجلسات صحيحا بحضور 
أكثــر من نصف أعضــاء المجلس 
جميعا ولو لم يكن أي الحاضرين 

عضوا في الحكومة. 

التي يبينهــا القانون، ولا يجوز 
بأي حال تعطيــل انعقاد مجلس 
الأمة في تلك الأثناء أو المســاس 

بحصانة أعضائه».
  لما كان ذلك، وكان الدستور وفقا 
لما سلف قد بين الشروط الواجب 
توافرها لصحة انعقاد جلســات 
مجلــس الأمــة بأن حــدد لصحة 
اجتماعه شرطا محددا أوجبته المادة 
(٩٧) منه في فقرتها الأولى، وهو 
ان يحضر اجتماعه أكثر من نصف 
عدد أعضائه، وهو نص عام مطلق 
ورد دون تقييد أو توصيف، بما 
يــدل على أن المطلوب دســتوريا 

برئيسها أو ببعض أعضائها «وذلك 
أن هذه العبارة خاصة بمستوى من 
يمثل الحكومة في جلسات المجلس، 
وهو ما يســتفاد من صياغة هذه 
المــادة التي وضعــت لتقرير حق 
رئيــس مجلس الوزراء والوزراء 

في الكلام كلما طلبوا ذلك».
أن  للمجلــس  أن    وأضافــت 
يطلــب حضــور الوزير المختص 
عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته، 
وأوجبــت عندئــذ (أي إذا طلــب 
المجلــس حضــوره) أن يحضــر 
شخصيا، وليس له أن ينيب في 

ذلك مستوى أدنى منه.

 مبارك الحجرف 


